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)IRF-2020-12( :القرار رقم

)196-2018-Z( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة – ربط زكوي - وعاء زكوي - ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي – المصاريف التي لا يجوز حسـمها – حولان 
الحول – ترك الخدمة – ديون – احتياطيات – استدراكات - مخصصات - ديون مشكوك في تحصيلها – ذمم 

دائنة وذمم دائنة أخرى- دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة بالربـط الزكـوي للأعـوام 2011م حتـى 2014م لبنـد 
مخصص ترك الخدمة، وبند ديون مشـكوك في تحصيلها، وبند ذمم دائنة وذمم دائنة 
أخرى؛ مستندةً إلى عدم حولان الحول وأن الديون ليست قصيرة أو طويلة الأجل، وإنما 
كلها ديون حالة ليسـت آجلة – أجابت الهيئة بأنها تعد مصادر تمويل وأموالً مسـتفادة 
وحـال عليهـا الحـول – دلـت النصـوص النظاميـة علـى وجـوب تقديم الاعتـراض اعتبارًا من 
اليـوم التالـي لوصـول الإشـعار خلال المـدة المحـددة نظامًـا، ونـصَّ على دخـول مخصص 
الديون المشـكوك في تحصيلها وأرصدة الذمم الدائنة ضمن الوعاء عند حولان الحول؛ 
ـن لحسـمها تقديـم المدعية  لأنهـا تعتبـر بمثابـة مصـادر تمويـل وأمـوال مسـتفادة، ويتعيَّ
مسـتنداته الثبوتيـة بعـدم حـولان الحـول عليهـا، وبـأن هنـاك حـركات مدينـة خلال العام، 
حيث يحسم من الذمم الدائنة في حدود الأرصدة المدينة - ثبت للدائرة أن المدعية لم 
تتقـدم بالاعتـراض لبنـد مخصـص تـرك الخدمـة خلال المـدة النظاميـة بالمخالفـة لأحكام 
ـن لهـا أن معالجـة المدعيـة لبنـد ديـون مشـكوك فـي  النظـام ولائحتـه التنفيذيـة، وتبيَّ
تحصيلهـا تعتبـر معالجـة سـليمة بالنسـبة لحسـمها مـن الوعـاء للعـام 2014م الـذي غلـب 
عليـه الظـن عـدم تحصيلـه، بخلاف حسـمها لـه للأعوام مـن 2011م حتـى 2013م الذي لا 
يحمل وجاهة. وبالاطلاع على كشـف حركة حسـاب الموردين تبين وجود حركات مدينة، 
ـن معـه الحسـم مـن الوعـاء فـي حدود الأرصـدة، ودخول الأرصـدة الأخرى ضمن  ممـا يتعيَّ
الوعـاء التـي حـال عليهـا الحـول. مـؤدى ذلـك: عـدم قبـول الاعتراض شـكلً لبنـد مخصص 
ترك الخدمة؛ لفوات المدة النظامية، وتعديل القرار المطعون عليه لبند الذمم الدائنة، 
ورفـض الاعتـراض لبنـد ديـون مشـكوك في تحصيلهـا وبند الذمم الدائنة الأخـرى - اعتبار 

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الرياض

زكاة
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القـرار نهائيـاً وواجـب النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي 
المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )4/أولا/9(،)5/4/ب(، )6/6( من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة  	-
الصادرة بقرار وزير المالية رقم )2082( وتاريخ 1438/06/01هـ.

المادة )10( من القرار الوزاري رقم )340( وتاريخ 1370/07/01هـ، والمعدل بالقرار  	-
الوزاري رقم )961/32( وتاريخ 1418/4/22هـ.

التعميم رقم )1/2/2940( وتاريخ 1392/03/14هـ. 	-

الفقرة )4( من التعميم رقم )1/8443/2( وتاريخ: 1392/08/18هـ. 	-

الفتوى الشرعية رقم )22384( وتاريخ 1406/3/30هـ. 	-

الفتوى الشرعية رقم )20476( وتاريخ 1419/07/25هـ. 	-

الفتوى الشرعية رقم )22665( وتاريخ 1424/4/15هـ. 	-

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

الموافـق  الثلاثـاء 1441/06/24هــ  يـوم  الخامسـة والنصـف مـن مسـاء  السـاعة  ففـي 
2020/02/18م، عقدت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في 
مدينـة الريـاض... جلسـتها فـي مقرهـا بمدينـة الرياض؛ وذلـك للنظر في الدعوى المُشـار 
إليهـا أعلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 
الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة برقـم (Z-2018-196) وتاريـخ 1440/06/15هــ الموافـق 

2019/2/20م.

وتتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى في أن/ شـركة... )سـجل تجاري رقم...( تقدمت بواسـطة 
وكيلهـا/... )هويـة وطنيـة رقم...(، بموجب وكالة صادرة من/ كتابة عدل سـكاكا، برقم 
الربـط  )...( وتاريـخ 1441/05/14هــ، بلائحـة اعتـراض مؤرخـة فـي 1437/08/04هــ علـى 
الزكوي للأعوام من 2011م حتى 2014م لموكلته من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل/ 
المدعـى عليهـا، جـاء فيـه مـا يلي: »بالإشـارة إلى خطابكم رقـم 1437/28/683هـ، والذي 
أشرتم فيه إلى خطابنا )بدون رقم( وتاريخ 1437/09/03هـ وتاريخ 1436/09/03هـ، بشأن 
اعتراضنـا علـى الربـط الزكـوي للأعـوام 2011م، 2012م، 2013م، وقيامكـم بتعديـل الربط 
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الزكوي للسنوات 2011م، 2012م، 2013م حسب الموضح بالجدول الآتي بيانه:

إجمالي السنوات201120122013البنود

107,235115,385124,635347,255مخصص مكافأة ترك الخدمة

مخصص ديون مشكوك في 
تحصيلها

313,267414,870619,9511,248.088

167,713572,551681,7431,422,007ذمم دائنة

2,356,3312,142,4142,190,4206,689,165ذمم دائنة أخرى

2,844,5463,616,4793,616,7499,706,515الإجمالي

71,11481,13190,418242,663الزكاة الشرعية %2.5

اعتمادًا على تعميم المصلحة رقم 28443/1 في 1392/08/08هـ، والفتوى رقم 22665 
وتاريـخ 1424/04/15هــ؛ لـذا نقـدم لكـم اعتراضنـا علـى الربـط الزكـوي للبنود الآتـي بيانها 

للسنوات 2011م، 2012م، 2013م، البنود:

مخصص مكافأة ترك الخدمة. 	-1

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها. 	-2

ذمم دائنة. 	-3

ذمم دائنة أخرى. 	-4

وذلـك طبقًـا للأسـس والمنشـورات الدورية للمصلحة، والفتـاوى الزكوية للجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء، والنظام الضريبي، وأيضًا مبدأ ثبات أسـس الاحتسـاب لنفس 

البند عند تعدد السنوات الضريبية.

وسنقدم لسعادتكم:

الدفوع الفنية لاعتراضنا. 	-

صورة من مصادر الدفوع الفنية التي تقدمنا بها. 	-

عدم ثبات أسس الاحتساب للبند في الربط الوارد لنا. 	-

وذلك للبنود محل اعتراضنا.

مخصص مكافأة ترك الخدمة: 	-1

اعتمد الربط الزكوي على تعميم المصلحة رقم 1/2/8443/2/1، وتاريخ 1392/08/08هـ.

2: يعتمـد اعتراضنـا علـى الربـط الزكـوي لبنـد مكافـأة تـرك الخدمـة علـى تعميـم  	-1
فـون  مكلَّ أولً..  )بنـد  1392/08/08هــ،  وتاريـخ   ،1/2/8443/2/1 رقـم  المصلحـة 
لديهـم حسـابات نظاميـة(، فقـرة رقـم )4(، والتي نصت على: »كافـة الاحتياطات 
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ا كان نوعها- والاستدراكات والمخصصات؛ لأنها تعدُّ بمثابة رأس مال إضافي  -أيًّ
للمنشـأة، فيمـا عـدا مكافـأة تـرك الخدمـة، فيجوز عـدم إضافته للوعاء بشـرط أن 
يكون متفقًا مع أحكام نظام العمل والعمال والمنشور رقم )1( لعام 1381هـ«.

المنشـور الـدوري رقـم )1( لعـام 1381هــ فـي 1381/01/25هــ بشـأن المبالغ التي  	-
تحسم من الأرباح باسم صندوق التوفير والادخار، الجزء )أ( بند ثانيًا، الفقرة الآتية: 
»أمـا إذا لجـأت المنشـأة إلـى تكويـن مـال احتياطي بـدلً من صنـدوق الادخار لكي 
تـؤدي مـن هـذا الاحتياطـي لعمالهـا ومسـتخدميها ما يسـتحقون مـن مكافآت أو 
معاشات، ففي هذه الحالة لا يكون للمنشأة حق تحصيل حساب الأرباح والخسائر 

والمبالغ التي أمدت بها حساب الاحتياطي المذكور«.

الاعتراض:

الشـركة تقـوم بإعـداد مكافـأة تـرك الخدمـة متفقًـا مـع أحـكام نظـام العمـل والعمـال، 
ومتفقًا مع المنشور رقم )1( لعام 1381هـ؛ حيث لا تقوم المنشأة بتكوين مال احتياطي 
لكـي تـؤدي مسـتحقات العامليـن مـن مكافأة تـرك الخدمة وتحميله على حسـاب الأرباح 
والخسـائر؛ لـذا فإننـا نطالـب باسـتبعاد مخصـص مكافأة تـرك الخدمة للسـنوات 2011م، 
2012م، 2013م من وعاء الربط الزكوي المقدم من المصلحة، وذلك بالقيم الآتي بيانها 

لمخصص مكافأة ترك الخدمة:

ونشـير إلى أنه حتى المبالغ التي اسـتخدمت كأسـاس للاحتسـاب لم يراعَ عند احتسـابها 
ى عنها؛ وذلك للأسباب الآتية: مبدأ )حولان الحول( للقيم المزكَّ

2013201220112010بيان

124,635115,385107,23599,085الوارد في الميزانية

-115,385107,23599,085ما حال عليه الحول

-124,635115,385107,235الوارد في الربط الضريبي

ونخلص إلى ما يلي:

قضـت تعليمـات مصلحـة الـزكاة والدخـل بإضافـة المخصصـات إلـى وعـاء الـزكاة مـا عـدا 
مخصـص مكافـأة تـرك الخدمـة إذا كان متفقًـا مـع نظـام العمـل والعمـال، باعتبـار أن 
ل  مخصـص مكافـأة تـرك الخدمـة يعـد التزامًـا يخص السـنة التي تكون فيها، غيـر أنه مؤجَّ
الدفع؛ لذا يلزم تحميله مع حسـاب الأرباح والخسـائر، أما الجزء من مكافأة ترك الخدمة 
لمن اسـتقال أثناء السـنة، فإن مكافأته قبل الاسـتقالة لا تعدُّ التزامًا، وعند دفعها تعدُّ 

مصروفًا ينقص من صافي الربح؛ لذا فإننا نطلب:

النظر في الدفوع الفنية والحسابية التي قدمناها، والتي تأتي في سياق القوانين  	-1
والمنشورات الدورية.

رفـع مكافـأة تـرك الخدمـة من الربـط الزكوي للسـنوات 2011م، 2012م، 2013م؛  	-2
نظرًا لإعدادها طبقًا لقانون العمل والعمال والمنشور رقم )1( لعام 1381هـ.
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مخصص ديون مشكوك في تحصيلها: 	-2

الربـط الزكـوي الـوارد فـي خطاب المصلحة رقـم 1437/28/683 في 1437/04/10هـ لبند 
رقـم  الـزكاة  مصلحـة  تعميـم  علـى  اعتمـد  تحصيلهـا،  فـي  مشـكوك  ديـون  مخصـص 

2/8433/2/1 في 1392/08/08هـ.

ثالثًا 2011ثانيًا 2012ثالثًا 2013بيان

619,951414,870213,267قيمة المخصص عليه الزكاة

15,49910,3725,332الزكاة المحتسبة )%2,5(

اعتراضنا على هذا الربط تأسيسًا على:

1: عـدم الفصـل بيـن المخصـص المعـد لمقابلـة الديـون بشـكل عـام والمخصـص  	-2
المعد لمقابل قضية الاختلاس.

2: عنـد الاحتسـاب لـم يـراعَ حـولان الحـول علـى مبلـغ مخصص الديون المشـكوك  	-2
في تحصيلها لاحتساب الزكاة.

3: تعميم مدير مصلحة الزكاة والدخل رقم 2/8443/2/1 وتاريخ 1392/08/08هـ. 	-2

وتاريـخ   )20476( رقـم  والإفتـاء  العلميـة  للبحـوث  الدائمـة  اللجنـة  فتـوى   :4 	-2
1426/11/08هـ.

5: خطـاب سـماحة المفتـي العـام إلـى معالـي وزيـر الماليـة رقـم 2/3077 وتاريـخ  	-2
1426/11/08هـ.

6: النظام الضريبي، الفصل الخامس، المادة الرابعة عشرة. 	-2

7: اعتراضنا على إضافة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. 	-2

وسـنورد فيمـا يلـي النقـاط السـابق الإشـارة إليها بالتفصيل الحسـابي مع الدفـوع الفنية 
الواجبة الاعتبار عند احتساب الزكاة.

1: عـدم الفصـل بيـن المخصص المعد لمقابلة الديون بشـكل عام والمخصص  	-2
لمقابلة قضية الاختلاس:

ورد فـي البيانـات الماليـة فـي الميزانيـات العموميـة للسـنوات 2010م، 2011م، 2013م 
الـواردة فـي إيضـاح مصروفـات عموميـة وإداريـة وإيضـاح أرصـدة دائنـة أخـرى- مخصـص 

ديون مشكوك في تحصيلها:
أولً: البيانات المالية الواردة في مصروفات عمومية وإدارية
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2013201220112010بيان

مخصص ديون مشكوك 
205,081201,603209,5903,677في تحصيلها

ثانيًا: البيانات المالية الواردة في أرصدة دائنة أخرى

2013201220112010بيان

مخصص ديون مشكوك في 
45,84132,13021,8973,677تحصيلها- عام الديون

مخصص ديون مشكوك في 
-574,110382,740191,370تحصيلها )قضية(

916,951414,870213,2673,677الإجمالي

ويترتـب علـى ذلـك أن مخصـص الديـون المشـكوك فـي تحصيلهـا لمقابلـة الديـون بدون 
الدين المترتب على قضية الاختلاس كما يلي:

2013201220112010بيان

45,84132,13021,8973,677مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لمقابلة دين قضية الاختلاس كما يلي:

2013201220112010بيان

-574,110382,740191,370مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

2-2: عند احتساب الزكاة لم يراعَ حولان الحول على مبلغ مخصص الديون المشكوك 
في تحصيلها لاحتساب الزكاة:

أولً: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )عام الديون بدون قضية(:

2013201220112010بيان

45,84132,13021,8973,677مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

--382,740191,370ما حال عليه الحول

ثانيًا: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )مخصص قضية دين الاختلاس(:

تم احتساب المخصص للسنوات 2011م، 2012م، 2013م

2013201220112010بيان

-574,110382,740191,370مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

--382,740191,370ما حال عليه الحول
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مع ملاحظة أن الأدلة الفقهية والفتاوى الشـرعية وتعاميم المصلحة تسـتبعد مخصص 
ديـون مشـكوك فـي تحصيلهـا عنـد انطبـاق الشـروط، وهـذه الشـروط انطبقـت علـى 

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في شركة أبناء....

3: تعميم مدير مصلحة الزكاة والدخل رقم 2/8443/2/1 وتاريخ 1392/08/08هـ  	-2
عن كيفية تحديد وعاء فريضة الزكاة:

ـت الفقـرة على أنَّ  ـف علـى الغيـر: نصَّ بنـد ثالثًـا: الديـون التجاريـة أو الصناعيـة التـي للمكلَّ
ـف والغيـر لا تضـاف للوعـاء إلا عنـد قبضها،  »الديـون التـي مـا زالـت محـل نـزاع بيـن المكلَّ
ويزكـى عنهـا عنـد القبـض للسـنوات السـابقة منذ نشـأة الديـن حتى السـداد، وفي جميع 
الأحوال يجب إيضاح تاريخ نشأة الدين، وسبب عدم تحصيله، وطبيعته، إلى غير ذلك من 

بيانات جوهرية«.

وتاريـخ   )20476( رقـم  العلميـة والإفتـاء  للبحـوث  الدائمـة  اللجنـة  فتـوى   :4 	-2
1419/07/25هـ:

جـاء فـي فتـوى اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء ذات الرقـم )20476( وتاريـخ 
1419/07/25هــ مـا نصـه: »إذا كان الديـن علـى معسـر، أو كان علـى ملـيء لكنه مماطل 
ولا يمكن للدائن استخلاص دينه... ويستقبل به حولً، وأما إذا كان المدين مليئًا ويمكن 
اسـتخلاص الديـن منـه، فالـزكاة واجبـة علـى الدائـن كلمـا حـال الحـول وكان الديـن نصابًـا 

بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود ونحوها التي لدى صاحب الدين«.

5: خطاب سماحة المفتي العام إلى معالي وزير المالية برقم 2/3077 وتاريخ  	-2
1426/11/08هـ:

أكد سماحته ما ورد في الفتوى رقم )20476( بما نصه:

أولً: بالنسبة للدائن فتنقسم ديونه إلى قسمين:

الأول: ديون على مليء باذل؛ فيجب عليه أن يزكيها.

الثاني: ديون على مفلس أو مماطل؛ فلا تجب عليه زكاتها إلا بعد قبضها ومضي حول 
على قبضها.

جـاء فـي فتـوى اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء ذات الرقـم )20476( وتاريـخ 
1419/07/25هــ مـا نصـه: »إذا كان الديـن علـى معسـر، أو كان علـى ملـيء لكنه مماطل 
ولا يمكن للدائن استخلاص دينه... ويستقبل به حولً، وأما إذا كان المدين مليئًا ويمكن 
اسـتخلاص الديـن منـه، فالـزكاة واجبـة علـى الدائـن كلمـا حـال الحـول وكان الديـن نصابًـا 

بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود ونحوها التي لدى صاحب الدين«.

6: النظام الضريبي، الفصل الخامس، المادة الرابعة عشرة، الديون المعدومة: 	-2

ف حسـم الديون المعدومة الناتجة عن بيع بضاعة أو خدمات سـبق التصريح  يجوز للمكلَّ
ف الخاضع للضريبة. بها إيرادًا في دخل المكلَّ
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ـف متـى توفـر دليـل الإثبـات  يجـوز حسـم الديـن المعـدوم عنـد شـطبه مـن دفاتـر المكلَّ
المناسب على استحالة تحصيله وفقًا لما تحدده اللائحة.

7: اعتراضنـا علـى إضافـة مخصـص الديـون المشـكوك فـي تحصيلهـا إلى وعاء  	-2
الزكاة: إضافة إلى ما سبق الإشارة إليه من أسس احتساب، وتعميم المصلحة، 
والفتـاوى الفقهيـة، ومـا ورد فـي النظـام الضريبـي الذي يشـير إلـى أن مخصصات 
الأصـول المتداولـة التـي يتـم تكوينهـا بغـرض مواجهـة النقص المحتمـل في قيم 
المدينين نتيجة وجود ديون مشكوك في تحصيلها، وهي التي عبر عنها الفقهاء 
باسم )الدين الضعيف( أو )الدين الظنون(، وهو الدين الذي لا يدري صاحبه أيصل 
إليـه أم لا، فـإن هـذا الديـن أيضًـا لا تجـب فيـه الـزكاة لعـدم تمـام الملـك، على أن 

يزكيه صاحبه عند قبضه عن سنة واحدة قياسًا على المال المستعاد.

ولما كان المال الذي أنشئ عليه المخصص هو الوارد في قرار المحكمة الآتي: 	-

قـرار المحكمـة الجزائيـة بسـكاكا رقـم )35179086( وتاريـخ 1435/03/14هــ، والذي قضى 
بثبوت العجز المالي واختلاسـه، وقدره 765.481 ريالً فقط )سـبعمائة وخمسـة وسـتون 
ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون ريالً لا غير(، وتصديق محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف 

على القرار رقم )361281893( وتاريخ 1436/09/13هـ.

ولما كان الدين على معسـر، وثبت عليه بحكم المحكمة ولا يُرجى تحصيله؛ فإننا  	-
نطلـب اسـتبعاد القيـم التـي وردت فـي الربط الزكوي للسـنوات 2011م، 2012م، 

2013م للبند مخصص ديون مشكوك في تحصيلها.

بند ذمم دائنة: 	-3

الربط الزكوي الوارد في خطابكم رقم )1436/28/893( وتاريخ 1436/05/03هـ ومرفقاته، 
والمعـدل بعـد اعتراضنـا بالخطـاب رقـم )بـدون( وتاريـخ 1436/09/03هــ بخطابكـم رقـم 
)1437/28/683( فـي 1437/04/10هــ، والـذي تأسـس الربـط الزكـوي فيـه علـى أسـاس 
الفتـوى رقـم )22665( وتاريـخ 1424/04/05هــ، والتـي تناولـت الإجابة على سـبع مسـائل 

زكوية من الناحية الفقهية.

والقيم المالية للربط الزكوي والربط المعدل بيانها كما يلي:

2013201220112010البند

1,898,8731,910,6431,715,5201,549,707الذمم الدائنة في الميزانية

-1,898,8731,715,5201,549,704الذمم الدائنة في الربط الزكوي

الذمم الدائنة في الربط المعدل 
-681,743752,551167,713في حدود ما حال عليه الحول

الاعتراض على الربط تأسس على:

1: عدم انطباق ما ورد في الفتوى رقم )22665( وتاريخ 1424/04/15هـ. 	-3
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2: قـرار الهيئـة القضائيـة العليـا رقـم 155 الصـادر في 1394/04/09هــ، والذي ورد  	-3
في منشور دوري رقم )2( لعام 1394هـ وتاريخ 1439/06/01هـ عن معالجة بعض 

عناصر وعاء الزكاة، والمعمم على إدارات المصلحة.

3: لائحـة الدعـوى العامـة فـي القضيـة رقـم )3249800806(، ج 1- أمـام دائـرة  	-3
الادعاء العام بمنطقة الجوف في قضية اختلاس وخيانة أمانة؛ لذا فإن اعتراضهم 

تضمن:

اسـتبعاد الذمـم الدائنـة التـي حـال عليهـا الحـول بعـد اسـتبعاد الذمـة الدائنـة لمديونيـة 
شـركة... نظـرًا لارتباطهـا بالنشـاط التجـاري، وهـي ديـون حالـة وليسـت آجلـة، ولا تنطبـق 

عليها الفتوى 22665 لعام 1424هـ.

ذمم دائنة أخرى: 	-4

اعتراضنا على الربط تأسس على:

1: عدم تطبيق ما ورد في الفتوى رقم )22665( وتاريخ 1424/04/15هـ، السؤال  	-4
الثاني، بند رقم 2.

2: عدم تطبيق مبدأ )ما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة(. 	-4

الاعتراض:

أولً: جدول الأرقام المستخدمة في الربط الزكوي للسنوات 2011م، 2012م، 2013م:

إجمالي201320122011البند

2,190,4202,142,4142,356,3316,689,165ذمم دائنة أخرى

ثانيًا: بنود الاعتراض على الربط الزكوي:

1: عدم تطبيق ما ورد في الفتوى رقم )22665( وتاريخ 1424/04/15هـ، السؤال  	-4
الثانـي، الإجابـة بنـد رقـم 2: »مـا تأخـذه الشـركة مـن المـال اقتراضًـا مـن صناديـق 

الاستثمار أو غيرها لا يخلو من إحدى الحالات التالية:

... 2- أن يسـتخدم كلـه أو بعضـه فـي تمويـل أصـول ثابتـة، فلا زكاة فيمـا اسـتخدم منـه 
لذلك«.

وبالرجـوع إلـى الإيضاحـات المتممة للميزانيات العمومية فـي 2011/12/31م، يتبين أنه 
قد تم تمويل أصول ثابتة بيانها كالتالي:

أصول مستودع الصناعية 126,604 ريالات

أصول مستودع حائل 140,958 ريالً

الإجمالي 267,562 ريالً
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لـذا فـإن إجمالـي الأصـول الثابتـة الممولـة مـن بنـد ذمـم دائنـة أخـرى ابتـداء مـن العـام 
2011م: 267,562 ريالً.

الأثر على الأرقام المستخدمة في الربط الزكوي للسنوات 2011، 2012، 2013م:

2010إجمالي201320122011البنود

رصيد ذمم دائنة أخرى يستبعد 
المستخدم في تمويل أصول 

ثابتة

2,190,420

267,562

2,356,331

267,562

2,356,331

802,686

6,689,165

802,686

2,128,809

264,036

رصيد ذمم دائنة أخرى بعد 
الاستبعاد

1,922,8582,0887692,088,7695,886,4791,864,773

-1,874,8521,864,7731,864,7735,828,394الأرصدة التي حال عليها الحول

4-2: عدم تطبيق مبدأ )ما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة(.

لم يتم تطبيق مبدأ حولان الحول على الأرصدة في الربط الضريبي.

في ضوء الجدول السابق، بعد استبعاد المستخدم في تمويل الأصول الثابتة، يتبين لنا 
أن الأرصدة التي حال عليها الحول ووجبت فيها الزكاة كما يلي:

الإجمالي201320122011البنود

1,874,8522,088,7691,864,7735,828,394الأرصدة التي حال عليها الحول

لذا نأمل منكم في ضوء اعتراضنا السابق:

استبعاد قيم تمويل الأصول الثابتة من رصيد ذمم دائنة أخرى. 	-1

اعتبار حولان الحول بالنسبة للأرصدة كما في الجدول السابق. 	-2

ولقـد اعتمدنـا فـي اعتراضنـا على الربط الزكوي للبنود السـابق الإشـارة إليها على النظم 
والقوانين والتعاميم والفتاوى والمنشـورات الدورية التي تنظم أسـس احتسـاب الزكاة 

وبيانها كما يلي:

الفتوى رقم 22665 وتاريخ 1424/04/15هـ. 	-

وتاريـخ   )20476( رقـم  والإفتـاء  العلميـة  للبحـوث  الدائمـة  اللجنـة  فتـوى  	-
1419/07/02هـ.

خطاب سـماحة المفتي العام للملكة العربية السـعودية إلى معالي وزير المالية  	-
برقم 2/3077 وتاريخ 1426/11/08هـ.

تعميم مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم 2/8443/2/1، وتاريخ 1392/08/08هـ. 	-

المنشور الدوري رقم )1( لعام 1381هـ في 1381/01/02هـ. 	-
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النظام الضريبي، الفصل الخامس، المادة الرابعة عشرة. 	-

نظام العمل والعمال، الفصل الرابع، مكافأة ترك الخدمة ص 38. 	-

نظام العمل والعمال، المادة الثامنة، ص 15. 	-

قرار قضائي المحكمة الجزائية بسكاكا برقم 35179086 وتاريخ 1435/03/14هـ. 	-

قـرار تصديـق محكمـة الاسـتئناف بمنطقـة الجـوف على القرار القضائـي للمحكمة  	-
الجزائية بسكاكا برقم )361281893( وتاريخ 1436/09/13هـ.

الميزانية المعتمدة لعام 2010م. 	-

لائحة الدعوى العامة للقضية رقم 32498008806، ج 1- الجوف. 	-

منشور دوري رقم )2( لعام 1394 وتاريخ 1394/06/01هـ. 	-

لقـد قمنـا بإرفـاق نسـخة مـن البنـود مـن رقـم 13 فـي ملحـق مسـتقل مرفـق بخطـاب 
الاعتراض على الربط الزكوي.

وفـي ضـوء مـا سـبق سـرده مـن دفـوع فنيـة وفقهيـة اعتراضًـا علـى الربط الزكـوي، فإننا 
نأمـل منكـم قبـول اعتراضنـا وتعديـل الربـط الزكـوي للسـنوات 2011، 2012، 2013م مـن 
الـوارد فـي خطابكـم رقـم )1437/28/683( وتاريـخ 1437/04/10هــ إلـى البيانـات الـواردة 

في الجدول الآتي:

جدول تعديل الربط السنوي الضريبي للسنوات 2011م، 2012م، 2013م:

إجمالي السنوات201120122013البنود 

----مخصص مكافأة ترك الخدمة 

مخصص ديون مشكوك في 
تحصيلها

3,67721,89732,13057,704

240,870350,062590,932-ذمم دائنة

1,864,7732,088,7691,874,8525,828,394ذمم دائنة أخرى

1,868,4502351,536,2,257,0446,477,030الإجمالي

46,71258,78856,426161,926الزكاة الشرعية %2,5

نأمل من سعادتكم التفضل بالاطلاع«.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها، قدمت مذكرة رد مؤرخة في 1439/09/19هـ، 
ف/ شركة... للتجارة والمقاولات على  نصت على الآتي: »نرفق لكم أصل اعتراض المكلَّ
الربـط الزكـوي الصـادر للأعـوام مـن 2011م حتـى 2013م )اختصـاص فـرع تبـوك( الرقـم 

المميز )...(، وقد بلغت فروقات المستحقات الزكوية مبلغ )242,663( ريالً.
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وفيما يلي ملخص بيانات الاعتراض:

أولً: الناحية الشكلية:

بتاريـخ  الربـط: برقـم )1436/28/893( وتاريـخ 1436/05/03هــ، والمسـتلم  رقـم وتاريـخ 
1436/7/8هـ.

رقم وتاريخ الاعتراض: وارد برقم )1436/28/1042( وتاريخ 1436/09/07هـ.

بتاريـخ  الشـركة  منـدوب  قبـل  مـن  الربـط  خطـاب  اسـتلام  تـم  البريـد  لخطـاب  طبقًـا 
1436/07/08هـ، وعليه يكون الاعتراض مقدمًا خلال المدة النظامية، وليس للهيئة أية 

ملاحظات من الناحية الشكلية للاعتراض.

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

ف على البنود التالية: يعترض المكلَّ

مخصص الديون المشكوك فيها للأعوام من 2011م حتى 2012م. 	-

بند الذمم الدائنة وبند الأرصدة الأخرى وما في حكمها لجميع الأعوام. 	-

مخصص ترك الخدمة لجميع الأعوام. 	-

ف تفصيلً، وتوضح الهيئة  ويمكن الرجوع إلى خطاب الاعتراض لمعرفة وجهة نظر المكلَّ
ف فـي اعتراضه  أن بنـد الاعتـراض رقـم )3( مخصـص تـرك الخدمـة لـم يعتـرض عليـه المكلَّ
على الربط الأساسـي، ولكن جاء اعتراضه عليه في خطابه المؤرخ 1437/8/4هـ الجوابي 
علـى خطـاب الهيئـة رقـم )1437/28/683( وتاريـخ 1437/4/10هــ، والمقـدم بعـد انتهـاء 
ف على هذا البند  المـدة النظاميـة والمـؤرخ 1437/8/4هــ، وبالتالي يكون اعتـراض المكلَّ
غير مقبول من الناحية الشكلية، وفيما يلي نعرض وجهة نظر الهيئة على النحو التالي:

وجهة نظر الهيئة:

مخصص الديون المشكوك فيها: 	-

مخصـص الديـون المشـكوك فيهـا فـي عـام 2011م هـو )213,267( ريـالً، وفـي 2012م 
)414,870( ريالً، وفي 2013م )619,951( ريالً، وبعد الدراسة والاطلاع توضح الهيئة أن 
المخصصـات لا تعـد مـن المصاريـف الفعلية واجبة الحسـم، ويتم إضافتها للوعاء؛ وذلك 
اسـتنادًا للمـادة الرابعـة مـن لائحة جباية الزكاة الصادرة بالقـرار الوزاري رقم )2082( لعام 
ف  1438هــ البنـد )أولً(، التـي نصـت علـى أنه: »يتكون وعاء الزكاة من كافة أموال المكلَّ
الخاضعـة للـزكاة...؛ ومنهـا الفقـرة )9(: المخصصـات أول العـام باسـتثناء المخصصـات 
المشـكوك فـي تحصيلهـا للبنـوك بعـد حسـم المسـتخدم منهـا خلال العـام«، وكذلـك 
اسـتنادًا الـى المـادة )السادسـة( مـن لائحـة جبايـة الـزكاة التـي حـددت المصاريـف التي لا 

يجوز حسمها، ومنها ما جاء في الفقرة )6(: جميع المخصصات باستثناء:

»أ-مخصـص الديـون المشـكوك فـي تحصيلهـا بالنسـبة للبنـوك، شـريطة أن يقدم البنك 
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شهادة من مجلس إدارته تتضمن تحديد مقدار الديون المشكوك في تحصيلها بالنسبة، 
وأن توافـق مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي علـى ذلـك«. وقـد تأيـد إجـراء الهيئـة فـي 
حـالات مماثلـة بالقـرار الاسـتئنافي رقـم )1460( لعـام 1438هــ، وتتمسـك الهيئـة بصحـة 

إجرائها.

بند الذمم الدائنة وبند الأرصدة الأخرى وما في حكمها: 	-

2013م 2012م 2011م البند

681,743 572,551 167,713 ذمم دائنة

2,190,42 2,142,414 2,356,331 ذمم دائنة أخرى

ف، اتضح أن هذه المبالغ  بعد الاطلاع والدراسة للكشوف التحليلية المقدمة من المكلَّ
هي التي حال عليها الحول؛ لذلك تضاف للوعاء باعتبارها مصادر تمويل وأموالً مستفادة 
ف ويستخدمها في نشاطه التجاري أو الثابت للشركة أو  من الغير وهي في ذمة المكلَّ
ـا باعتبـار مـا آلـت إليـه وفقًـا للفتـوى الشـرعية رقـم  المصروفـات المختلفـة، وتعالـج زكويًّ
)22665( لعام 1424هـ إجابة السؤال الثاني، والتي أكدت عليها المادة الرابعة البند أولً 
ف الخاضعـة للزكاة؛  مـن لائحـة جبايـة الـزكاة: يتكـون وعـاء الـزكاة من كافة أمـوال المكلَّ
ومنهـا: فقـرة )5( التـي تنـص علـى أنـه: »تضـاف القـروض الحكوميـة والتجاريـة ومـا فـي 
حكمهـا مـن مصـادر التمويـل الأخـرى؛ مثـل: الدائنـون، أوراق الدفـع، حسـاب الدفـع علـى 

ف، وفقًا للآتي: المكشوف، التي في ذمة المكلَّ

ما بقي منها نقدًا وحال عليها الحول. أ-	

ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنية. ب-	

ما استخدم منها في عروض التجارة وحال عليها الحول«. ج-	

مخصص ترك الخدمة: 	-

ف بالاعتراض على هذا البند في خطاب  بعد الدراسة والاطلاع، تبين أنه لم يتقدم المكلَّ
اعتراضـه علـى الربـط الأساسـي -كما أشـرنا بعاليـه- وعليه فإن الاعتـراض غير مقبول من 
الناحية الشكلية، واحتياطًا، فينطبق عليه من الناحية الموضوعية ما أوضحناه في البند 

رقم )1( مخصص الديون المشكوك فيها، وما ينطبق على كافة المخصصات.

ف، وموافاتنا بالقرار«. نأمل دراسة وجهتي نظر الهيئة والمكلَّ

وفـي يـوم الثلاثـاء الموافـق 1441/05/17هــ، عقـدت الدائـرة جلسـتها لنظـر الدعـوى، 
وبالنداء على الخصوم حضر/... )هوية وطنية رقم...(، وذكر أنه يمثل المدعية/ شركة...، 
بموجـب وكالـة رقـم )...( وتاريـخ 1441/05/14هــ، مرفـق صورة منها فـي ملف الدعوى، 
وحضر/... )هوية وطنية رقم 102398623(، بصفته ممثلً للهيئة العامة للزكاة والدخل، 
بموجـب التفويـض المـؤرخ فـي 1441/05/15هــ المرسـل مـن خلال البريـد الإلكترونـي، 
وباطلاع الدائرة على الوكالة المقدمة من/...، تبين أنها لا تخوله نظامًا بتمثيل المدعية 
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فـي هـذه الدعـوى؛ وعليـه أجلـت الدائـرة نظـر الدعـوى فـي موعـد لاحـق يحـدد مـن قبـل 
الأمانة العامة للجان الضريبية.

وفـي يـوم الثلاثـاء الموافـق 1441/06/01هــ، عقـدت الدائـرة جلسـتها لنظـر الدعـوى، 
وبالنـداء علـى الخصـوم حضـر/... )هويـة وطنيـة رقـم...(، بصفته وكيلاً للمدعية بموجب 
وكالة رقم )...( وتاريخ 1441/05/25هـ، بموجب تفويض رقم )1441/179/1002( وتاريخ 
1441/02/04هــ، وحضـر/... )هويـة وطنيـة رقـم 1016958512(، بصفتـه ممثلاً للهيئـة 
العامة للزكاة والدخل، بموجب تفويض رقم )1441/179/1002( وتاريخ 1441/02/04هـ.

وبسـؤال وكيـل المدعيـة عـن دعـوى موكلتـه، أجـاب بأنهـا لا تخـرج عمـا ورد فـي لائحـة 
دعواها المودعة لدى الأمانة العامة للجان الضريبية، وقدم مذكرة مكونة من صفحتين 
ت إلى ملف الدعوى، وتم تزويد ممثل المدعى  مشفوعًا بها بعض المرفقات، وقد ضُمَّ
عليهـا بصـورة منهـا، وأضـاف أن مـا قدمـه فـي هـذه الجلسـة يتعلق بملحوظـات إضافية 

لموكلته متصلة باعتراضها على البنود محل الدعوى.

وبمواجهـة ممثـل المدعـى عليهـا بذلك، طلب الإمهال ليتمكـن من الرجوع إلى المدعى 
؛ وعليه أجلت الدائرة استكمال نظر هذه الدعوى إلى يوم  عليها والعودة إلى الدائرة بردٍّ
الثلاثـاء الموافـق 1441/06/24هــ، علـى أن ينتهـي الطرفـان مـن تبـادل المذكـرات -إن 

وجدت- وذلك قبل موعد الجلسة القادمة.

وفـي تاريـخ 1441/06/19هــ، أودعـت المدعى عليها مذكرة ردٍّ لدى الأمانة العامة للجان 
الضريبية مكونة من صفحة واحدة.

وفـي يـوم الثلاثـاء الموافـق 1441/06/24هــ، عقـدت الدائـرة جلسـتها لنظـر الدعـوى، 
وبالنـداء علـى الخصـوم حضر/... بصفته وكيلاً للمدعية، وحضر كل من/... )هوية وطنية 
رقـم...(، و... )هويـة وطنيـة رقـم...(، بصفتهمـا ممثليـن للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، 
بموجـب تفويـض رقـم )1441/179/1002( وتاريـخ 1441/02/04هــ، وفـي بدايـة الجلسـة 
اسـتحضرت الدائرة محضر جلسـتها رقم )1402-225( المؤرخة في 1441/06/01هـ، الذي 
مها وكيل المدعية  لا المدعـى عليها الإمهال للردِّ علـى المذكرة التي قدَّ طلـب فيـه ممثِّ
في تلك الجلسـة، وثبت للدائرة انتهاء الطرفين من تبادل المذكرات في هذه الدعوى، 
كمـا اطلعـت الدائـرة، بالإضافـة إلـى كلٍّ مـن الطرفيـن، على كل ما تـم تقديمه في هذه 
الدعوى من مستندات ودفوع. وبسؤال الطرفين عما إذا كان لديهما أقوال أخرى أجابا 

بالنفي؛ لذا قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة.

الأسباب:

وتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطلاع  بعـد 
1376/03/14هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )2082( بتاريخ 
1438/06/01هــ وتعديلاتهـا، وبنـاء علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكي 
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رقـم )م/1( وتاريـخ 1425/1/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار 
وزيـر الماليـة رقـم )1535( وتاريـخ 1425/6/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد 
وإجراءات عمل اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/4/21هـ، 

والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار المدعى عليها 
فـي شـأن الربـط الزكـوي للأعـوام مـن 2011م حتـى 2014م، وحيـث إن هـذا النـزاع مـن 
النزاعـات الزكويـة، فإنـه يعـد مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي 
وتاريـخ   )26040( رقـم  الملكـي  الأمـر  بموجـب  الضريبيـة  والمنازعـات  المخالفـات 
1441/4/21هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروطٌ بالاعتـراض عليها خلال 
)60( يومًـا مـن اليـوم التالـي مـن تاريـخ الإخطـار بالقـرار، وحيث نصت المادة العاشـرة من 
القرار الوزاري رقم )340( وتاريخ 1370/07/01هـ، والمعدل بالقرار الوزاري رقم )961/32( 
ف بالزكاة أن المبلغ المشـعر بأدائه غير  وتاريـخ 1418/4/22هــ، علـى أنـه: »إذا وجـد المكلَّ
مطابق لواقعه؛ يحق له أن يعترض على الإشـعار الذي وصله بموجب اسـتدعاء مسـبب 
يرسل بطريق البريد المسجل إلى الجهة التي أشعرته بذلك خلال مدة ستين يومًا، اعتبارًا 
مـن اليـوم التالـي لوصـول الإشـعار إليـه بعـد الاعتـراض، ويجب عليـه أداء المبلغ المشـعر 
بأدائـه«، وحيـث إن مـن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أن المدعيـة تبلغـت بالقـرار للعام 
2013م محل الاعتراض بتاريخ 1436/07/08هـ، وقدمت اعتراضها بتاريخ 1436/09/07هـ، 
وعليه فإن الدعوى تكون قد استوفت أوضاعها الشكلية؛ مما يتعين معه قبول الدعوى 
شكلً، ما عدا المتعلق منها ببند مخصص ترك الخدمة؛ فإن المدعية لم تقدم اعتراضها 
علـى هـذا البنـد إلا بتاريـخ 1437/08/04هــ، أي بعـد فـوات المـدة النظاميـة المخصصـة 

للاعتراض؛ مما يتعين معه عدم قبول بند مخصص ترك الخدمة شكلً؛ لفوات المدة.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة لألوراق والمسـتندات التـي تضمنهـا ملـف 
الدعوى وما أبداه أطرافها من طلباتٍ ودفاعٍ ودفوع؛ فقد ثبت للدائرة ما يلي:

أولً: ديون مشكوك في تحصيلها:

فقد ثبت للدائرة أن المدعى عليها قامت بإضافة مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
بـأن  ذلـك  معللـةً  المدعيـة،  علـى  أصدرتـه  الـذي  المعـدل  بالربـط  الزكـوي  الوعـاء  إلـى 
المخصصـات لا تعـد مـن المصاريـف الفعليـة الواجبـة الحسـم، وحيـث قدمـت المدعيـة 
اعتراضهـا علـى أن عـدم الفصـل بين المخصـص المعد لمقابلة الديـون والمخصص المعد 
لمقابلة قضية الاختلاس، بالإضافة إلى عدم حولان الحول، وحيث نصت الفقرة )2( من 
التعميم الصادر من الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم )1/2/2940( وتاريخ 1392/3/14هـ 
الموافـق 1972/4/27هــ، علـى أنـه: »وفيمـا يتعلـق باحتياطـي الديـون المشـكوك فـي 
تحصيلهـا: ولمـا كان الاحتياطـي عـن الديون المشـكوك فيها يمثـل مبلغًا متجمدًا قد تم 
الحـول كاملاً عليـه، فيعتبـر بالتالي خاضعًـا للزكاة على غرار الاحتياطي النظامي للشـركة؛ 
لاتّباع مقتضاه أثناء تسوية حسابات الزكاة«، وحيث نصت الفقرة )4( من تعميم الهيئة 
العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )1/8443/2( وتاريـخ 1392/8/8هــ الموافـق 1972/9/16م، 
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ـا كان نوعهـا- والاسـتدراكات  علـى أن يشـتمل الوعـاء الزكـوي: »كافـة الاحتياطيـات -أيًّ
والمخصصـات؛ لأنهـا تعـد بمثابـة رأس مال إضافي للمنشـأة، فيما عدا احتياطي مكافأة 
ترك الخدمة، فيجوز عدم إضافته للوعاء، بشرط أن يكون متفقًا مع أحكام نظام العمل 
والعمـال والمنشـور رقـم )1( لعـام 1381هـ«، وحيـث نصت الفقرة )9( من المادة الرابعة 
مـن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة البند )أولً(، علـى أن: »يتكون وعاء الزكاة من كافة 
ف الخاضعة للزكاة...؛ ومنها: المخصصات أول العام )باستثناء المخصصات  أموال المكلَّ
المشـكوك فـي تحصيلهـا للبنـوك( بعد حسـم المسـتخدم منها خلال العـام«. كما نصت 
الفقـرة رقـم )6( مـن المـادة السادسـة للائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة، الصـادرة بالقـرار 
الـوزاري رقـم )2082( وتاريـخ 1438/6/1هــ، على المصاريف التي لا يجوز حسـمها، ومنها: 

»جميع المخصصات باستثناء:

مخصـص الديـون المشـكوك فـي تحصيلهـا بالنسـبة للبنـوك، شـريطة أن يقـدم  أ-	
البنـك شـهادة مـن مجلـس إدارتـه تتضمـن تحديـد مقـدار الديـون المشـكوك فـي 

تحصيلها، وأن توافق مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك.

احتياطـي الأقسـاط غيـر المكتسـبة، واحتياطـي الأخطـار القائمـة فـي شـركات  ب-	
التأمين )و/أو( إعادة التأمين )الاحتياطيات الفنية(، بشرط إعادتها للوعاء الزكوي 
فـي السـنة الزكويـة التاليـة، وأن يكون تحديدهما وفقًـا للمعايير المهنية المتبعة 

في هذا النشاط«.

وحيـث نصـت الفتـوى الشـرعية الصادرة من اللجنة الدائمـة للإفتاء برقم )20476( وتاريخ 
1419/7/25هـ، على أنه: »وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء، أجابت بأنه إذا كان الدين على 
معسر، أو كان على مليء لكنه مماطل ولا يمكن الدائن استخلاص دينه منه لأي سبب 
مـن الأسـباب؛ فـإن الـزكاة لا تجـب علـى الدائـن حتى يقبض دينه ويسـتقبل به حولً، وأما 
إذا كان المدين مليئًا ويمكن استخلاص الدين منه، فالزكاة واجبة على الدائن كلما حال 
ه إلى غيره من النقود ونحوها التي لدى صاحب  الحول وكان الدين نصابًا بنفسه أو بضمِّ

الدين«.

وبعـد الاطلاع علـى الربـط المصـدر مـن المدعـى عليهـا، تبيـن أنهـا أضافت المكـون خلال 
العـام للوعـاء الزكـوي بسـبب أنهـا لم تقـم بإضافته في تعديل نتيجة الحسـابات، أي في 
صافـي الربـح المعـدل، ولا ينـال ذلـك فيمـا أثارتـه المدعية في قضية الاختلاس المرفق 
صكها في ملف الدعوى في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، وذلك بكونه لا 
يعد الحكم بإفلاس المدين المعدم دينه، وحيث إن الثابت لدى الدائرة أن هذه المعالجة 
المحاسـبية لا تتوافـق مـع المعاييـر المحاسـبية المتبعـة، وحيـث إن المدعيـة تمسـك 
ا كمصروف في القوائم المالية كما جاء في  حسـابات نظامية، وتم إعدام الدين تدريجيًّ
)إيضـاح 8( للمدعيـة للسـنوات محـل الاعتـراض. كمـا أنه بالاطلاع على قرار شـطب الدين 
الصـادر مـن مجلـس إدارة الشـركة والمصـادق عليـه مـن المحاسـب القانونـي )مكتـب... 
محاسـبون قانونيـون( بتاريـخ 2014/02/26م، الـوارد إلـى الأمانـة العامـة للجـان الضريبية 
بتاريخ 2020/01/23م، فقد تبيّن للدائرة أن إعدام هذا الدين إجراء نظامي ومتوافق مع 
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المعاييـر المحاسـبية واللوائـح الزكويـة فـي عام 2014م، أي السـنة نفسـها التي شـهدت 
إعدام الدين، أما ما تطلبه المدعية من إعدام الديون المشكوك في تحصيلها للأعوام 
مـن 2011م حتـى 2013م، فلا يحمـل وجاهـة؛ حيـث إن الدين يعدم في العام الذي يغلب 
ـد هـذا الإجـراء بقـرار من مجلـس إدارة الشـركة؛ مما ترى  علـى الظـن عـدم تحصيلـه، ويؤكَّ

معه الدائرة رفض اعتراض المدعية في هذا الشأن.

ثانيًا: الذمم الدائنة والذمم الدائنة الأخرى:

وحيث إن الثابت للدائرة أن المدعى عليها أضافت بند الذمم الدائنة إلى الوعاء الزكوي 
فـي الربـط الزكـوي محـل الدعـوى الـذي أصدرتـه علـى المدعيـة، بنـاءً علـى حـولان الحـول 
عليـه، وأنهـا مصـادر تمويـل وأمـوال مسـتفادة مـن الغيـر، وحيـث اعترضـت المدعية على 
إضافـة ذلـك بسـبب أنهـا ليسـت قروضًـا قصيـرة الأجـل أو طويلـة الأجـل، بـل هـي نتيجـة 
الحركـة التجاريـة لنشـاط الشـركة، وهـي كلهـا ديـون حالـة وليسـت آجلـة، بالإضافـة إلـى 
إشـارتها لقضيـة اختلاس مـن قبـل العامـل لديهـا، بشـرائه لمـواد بالأجـل بأسـعار تفـوق 
الأسـعار السـائدة فـي السـوق. أمـا فيما يخص الذمـم الدائنة الأخـرى، فتطالب المدعية 
باسـتبعاد قيـم تمويـل الأصـول الثابتـة، وإضافـة الأرصـدة التي حـال عليها الحـول. وحيث 
نصت الفقرة )5/ب( من المادة )الرابعة( للائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار 
الـوزاري رقـم )2082( وتاريـخ 1438/6/1هــ، علـى أنـه )ممـا يتـم إضافتـه للوعـاء الزكوي(: 
التمويـل الأخـرى؛ مثـل:  »القـروض الحكوميـة والتجاريـة ومـا فـي حكمهـا مـن مصـادر 
ـف، وفقًا  الدائنـون، أوراق الدفـع، حسـاب الدفـع علـى المكشـوف، التـي فـي ذمـة المكلَّ
للآتـي: أ- مـا بقـي منهـا نقـدًا وحـال عليـه الحـول. ب- مـا اسـتخدم منهـا لتمويـل مـا يعـد 

للقنية. ج-ما استخدم منها في عروض التجارة وحال عليها الحول«.

وحيـث نصـت الفتـوى الشـرعية الصادرة من اللجنة الدائمـة للإفتاء برقم )22665( وتاريخ 
1424/04/15هـ، في الإجابة على سؤال دفع زكاة القروض، على أن: »ما تأخذه الشركة 
مـن المـال اقتراضًـا مـن صناديق الاسـتثمارات أو غيرهـا لا يخلو من إحدى الحالات الآتية: 
1- أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه، فما حال عليه الحول منه وجبت فيه 
الزكاة. 2- أن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة، فلا زكاة فيما استخدم منه 
فـي ذلـك. 3- أن يسـتخدم فـي تمويـل نشـاط الشـركة الجـاري والـذي يعتبـر مـن عـروض 

ى بتقييمه نهاية الحول«. التجارة، فتجب فيه الزكاة باعتبار ما آل عليه ويزكَّ

وحيـث نصـت الفتـوى الشـرعية الصادرة من اللجنة الدائمـة للإفتاء برقم )22384( وتاريخ 
1406/3/30هـ، البند خامسًا، على أن: »ما تستفيده الشركة من النقود بقرض أو هبة أو 
إرث أو نحـو ذلـك، فهـذا يعتبـر لـه حـول مسـتقل متـى أكملـه وجبـت فيـه الـزكاة إذا كان 

نقودًا أو عروض تجارة...«.

وبالاطلاع علـى ملـف الدعـوى وما حواه من دفوع وأسـانيد، لم تثبت المدعى عليها أن 
الذمم الدائنة والذمم الدائنة الأخرى استُخدمت في تمويل أصول ثابتة، أما فيما يتعلق 
بالذمم الدائنة من شركة...، فتبين أن الشركة لم تستفد منها؛ لثبوت قضية الاختلاس 
بحكـم قضائـي. وباطلاع الدائـرة علـى حركـة حسـاب المورديـن المقدمـة مـن المدعيـة 
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للأعـوام 2011م و2012م و2013م، ثبـت للدائـرة حـولان الحـول علـى جـزء مـن الأرصـدة، 
وذلـك بعـد حسـم الذمـة المترتبة لشـركة...، لتصبح الأرصدة التي حـال عليها الحول على 
2012م،  للعـام  ريـالات  و)138,208(  2011م،  للعـام  ريـالً   )235,829( التالـي:  النحـو 
و)502,292( ريالً للعام 2013م؛ مما ترى معه الدائرة تعديل قرار المدعى عليها في شأن 

الذمم الدائنة.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: عـدم قبـول اعتـراض المدعيـة/ شـركة... )سـجل تجـاري رقـم...( علـى قـرار المدعـى 
عليهـا/ الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل، المتعلق ببند مخصـص مكافأة ترك الخدمة محل 

الدعوى؛ لتقديمه بعد فوات المدة النظامية.

ثانيًـا: رفـض اعتـراض المدعية/ شـركة... )سـجل تجاري رقم...( على قـرار المدعى عليها/ 
الهيئة العامة للزكاة والدخل، المتعلق بالديون المشكوك في تحصيلها محل الدعوى.

ثالثًـا: تعديـل قـرار المدعـى عليهـا/ الهيئـة العامة للزكاة والدخل في شـأن الربط الزكوي 
محل الدعوى للمدعية/ شركة... )سجل تجاري رقم...(، بإضافة الذمم الدائنة بعد حسم 
الذمـة الماليـة لشـركة...؛ لتصبـح الأرصـدة علـى النحـو التالي: 235,829 )مائتين وخمسـة 
وثلاثيـن ألفًـا وثمانمائـة وتسـعة وعشـرين( ريالً للعـام 2011م، و138,208 )مائة وثمانية 
وثلاثيـن ألفًـا ومائتيـن وثمانيـة( ريـالات للعـام 2012م، و502,292 )خمسـمائة وألفيـن 

ومائتين واثنين وتسعين( ريالً للعام 2013م.

رابعًـا: رفـض اعتـراض المدعية/ شـركة... )سـجل تجاري رقم...( علـى قرار المدعى عليها/ 
الهيئة العامة للزكاة والدخل، فيما يتعلق بالذمم الدائنة الُأخرى محل الدعوى.

ـا بحـق الطرفيـن، وقـد حـددت الدائـرة )يـوم الأربعـاء الموافـق  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
1441/07/23هـ( موعدًا لتسـلم نسـخة القرار. ولأطراف الدعوى طلب اسـتئنافه حسـب 
النظـام خلال )30( ثلاثيـن يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلمه، بحيـث يصبـح 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة في حال عدم تقديم الاعتراض. نهائيًّ

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.


